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الملخص: 

يبــدأ هــذا البحــث بتحديــد مســالك النظــر الفقهــي عنــد الإمــام الغــزالي مــن خــال جردهــا ودراســتها في 
كتابيــه شــفاء الغليــل، وأســاس القيــاس، وقــد حاولــت هــذه الدراســة الكشــف عــن منهجــه العلمــي في حصــر 
هــذه المســالك في خمســة أصــول مــع بيــان ســبب ذلــك، كمــا بينــت قــدرة هــذه المســالك علــى التأثــر في الفــروع 
الفقهيــة إمــا بالمســاعدة علــى اســتنباطها أو الترجيــح فيمــا بينهــا، وقــد اهتــم البحــث أيضــا ببيــان التكامــل 
المعــرفي والمنهجــي الــذي حققتــه هــذه المســالك بــن المذاهــب الفقهيــة مــن خــال تطبيقهــا علــى قضــايا فرعيــة 
مختلفــة في المذهــب المالكــي، لنخلــص في الأخــر إلى بيــان الحاجــة العلميــة لتوســيع البحــث في هــذه المســالك 

باســتنباط غيرهــا مــن جهــة، وتوظيفهــا في القضــايا العلميــة المعاصــرة مــن جهــة أخــرى. 

Research summary 
This research aims at defining the tracks/procedures of jurisprudential viewing from 
Al-Ghazali’s perspective through inventorying and examining them in his books: 
“Shifa al-Ghalil” and “ Asas al-Qiyyas”. This research has also attempted to disclose 
al-Ghazali’s methodology in limiting these tracks of jurisprudential viewing in five 
ones، showing the justifications for that. By studying these tracks، we can figure out 
their importance with regard to branches of jurisprudence، either through helping in 
interfering Islamic rulings or in weighting between them. 
Furthermore it seeks to explain how these tracks of jurisprudence have accomplished a 
kind of cognitive and methodological integration between different schools of jurispru-
dence through applying them to different branches of jurisprudence in Maliki school. 
In the end، this research has summed up the need for expanding research in these tracks 
by interfering other new ones on one hand and applying them to contemporary issues 
on the other hand. 

* دكتــوراه الفقــه الإســامي، وأســتاذ التعليــم العــالي الثانــوي، المغــرب، تاريــخ اســتلام البحــث 2019/6/11م، وتاريــخ 
قبوله للنشــر 2019/11/13م.
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المقدمة: 
الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وبفضلــه ومنــه وكرمــه تنــال الدرجــات، 
وأصلي وأســلم على ســيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المســداة، القائل: »من يرد 
الله بــه خــرا يفقهــه في الديــن« فاللهــم صــل وســلم وبارك عليــه وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعــن، الذيــن مــا تركــوا خــرا إلا دلــوا عليــه، ومــا تركــوا شــرا إلا حــذروا منــه. 
وبعد؛ 

ومجــال  نظــره  وجهــة  مــن  ســواء كل  حــد  علــى  والفقهــاء  الأصوليــون  اهتــم 
القواعــد  بــن  للجمــع  وســيلة  يعتــر  الــذي  الفقهــي  النظــر  بمســالك  اختصاصــه 
الأصوليــة والفــروع الفقهيــة، لكــن هــذا الاهتمــام اقتصــر علــى الجانــب الوظيفــي 
دون أن يتعــداه لإفــراده بالتأليــف ضمــن مبحــث مســتقل كمــا هــو الشــأن بالنســبة 
لضوابــط الاجتهــاد؛ لأنــه بالإضافــة إلى ضــرورة توفــر الفقيــه علــى شــروط الاجتهــاد 
المعروفــة عنــد أهــل الاختصــاص بشــقيها؛ ســواء المتصلــة بالجانــب المعــرفي مثــل؛ 
العلــم بالوحــي، واللغــة العربيــة، والعلــم بأصــول الفقــه، والفقــه، ومقاصــد الشــريعة، 
أو المتصلــة بالجانــب الشــخصي والســلوكي مثــل؛ الإســام، والتكليــف، والعدالــة؛ 
فــإن الناظــر في المســائل الفقهيــة يحتــاج أيضــا إلى ضبــط مجموعــة مــن مســالك النظــر 
والاجتهــاد لتكــون بمثابــة منهــج عملــي يرشــد نظــره، ويقــوم اعتبــاره، ولعــل أول مــن 
تحدث عن هذه المســالك بشــكل مســتقل الإمام الغزالي رحمه الله في كتابيه شــفاء 

الغليــل، وأســاس القيــاس. 
بــن مقاربــة نظريــة  الــذي يجمــع  البحــث في هــذا الموضــوع  وقــد دفعــي إلى 
المعــروف عنــد  الشــافعي  الغــزالي الأصــولي  الإمــام  الفقهــي عنــد  النظــر  لمســالك 
القاصــي والــداني بعلمــه وفطنتــه وبعــد نظــره، وبــن منهــج تطبيقــي لهــذه المســالك في 
الفــروع والنــوازل الفقهيــة في المذهــب المالكــي، وذلــك للكشــف عــن أهميــة إعمــال 
هــذه المســالك في المســتجدات المعاصــرة مــن جهــة، وللوقــوف علــى معــالم تطبيقهــا 
في القضــايا الفقهيــة القديمــة عنــد المالكيــة مــن جهــة ثانيــة. كمــا حاولــت إضافــة 
مســلكين آخريــن لم يذكرهمــا الغــزالي للتأكيــد علــى إمكانيــة اســتخراج مســالك 

أخــرى مــن بطــون كتــب الفقــه والأصــول. 
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انتمائهــم  عــن  النظــر  بغــض  قديمــا  الفقهــاء  بمناهــج  الاهتمــام  أن  شــك  ولا 
المذهــي، يتــم عــن طريــق دراســة هــذه المناهــج واســتخراجها مــن بطــون كتبهــم 
لتكــون مجــالا للنقــاش العلمــي بــن أهــل الاختصــاص، وبعــد تحريرهــا يمكــن حينهــا 
تقريرهــا والعمــل بمقتضاهــا، ويعــد هــذا المقــال لبنــة صغــرة تســهم في بنــاء صــرح هــذه 
المناهــج العلميــة الرصينــة ليكــون الباحــث المعاصــر علــى بينــة مــن أمــره عنــد النظــر 
فيمــا اســتجد مــن قضــايا عصــره. فمــا المــراد بمســالك النظــر عنــد الإمــام الغــزالي؟ 
وهــل يمكــن حصرهــا في وســائل مضبوطــة ومعينــة؟ أم أنهــا قابلــة للــزيادة والنقــص 
حســب النــوازل الفقهيــة والظــروف المحيطــة بهــا؟ وكيــف اســتثمر الفقهــاء المالكيــة 
هــذه المســالك في تحديــد الحكــم الشــرعي وتوجيهــه حســب مــا تقتضيــه ظــروف 

النازلــة الفقهيــة ووقعهــا المحيــط بهــا؟ 
ومــن أجــل الإجابــة علــى هــذه الأســئلة؛ ارتأيــت تقســيم هــذه الدراســة إلى 
خمســة مطالــب؛ خصصــت الأول، لمســالك النظــر الفقهــي عنــد الإمــام الغــزالي. 
والثــاني لحســن اســتثمار المالكيــة لمســلكي الأدلــة النقليــة والعقليــة في الاجتهــادات 
الفقهيــة. بينمــا تحدثــت في المطلــب الثالــث عــن تطبيقــات مســلكي اللغــة والعــرف 
في فروع الفقه المالكي. ثم أتبعته بمطلب إعمال المالكية لمســلكي الحس والطبيعة 
في المســائل الفقهيــة. وختمــت بمطلــب أخــر أسميتــه مراعــاة المالكيــة لمســلكي النظــر 
بذكــر  الفقهيــة. وختمــت  اجتهاداتهــم  بالعــد والحســاب في  القرائــن والأخــذ  في 

النتائــج الــي توصــل إليهــا البحــث. 
المطلب الأول: مسالك النظر الفقهي عند الإمام الغزالي. 

أقصــد بمســالك النظــر الفقهــي في هــذا المقــال؛ الخطــوات المنهجيــة الــي يجــب 
علــى الفقيــه اعتمادهــا عنــد إرادة تنزيــل الحكــم الشــرعي بعــد ثبــوت دليلــه وتحقــق 
علتــه علــى نازلــة معينــة. ولعــل أول مــن تحــدث عــن هــذه المســالك بهــذا المفهــوم 
الإمــام الغــزالي رحمــه الله في كتابيــه شــفاء الغليــل، وأســاس القيــاس، ولم يســمها 
مســالك بــل عــر عنهــا بالأصنــاف مــن النظــريات جمــع نظــر، واخــرت التعبــر 
بالمســالك لكونهــا في حقيقــة الأمــر لا تعــدو أن تكــون خطــوات منهجيــة يجــب 
علــى الناظــر اتباعهــا كمــا ســيتضح مــن خــال دراســتها في هــذا المقــال، وقــد 
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أشــار إليهــا رحمــه الله في شــفاء الغليــل أثنــاء حديثــه عــن برهــان الاعتــال، الــذي 
هــو الجمــع بــن الفــرع والأصــل برابطــة العلــة: »أمــا إذا وقــع النــزاع في المقدمــة 
الثانيــة، وهــو: وجــود العلــة في الفــرع -بعــد تســليم كــون الوصــف علــة- فهــذا 
يعــرف تارة بالحــس، إن كان الوصــف حســيا؛ وقــد يعــرف بالعــرف، وقــد يعــرف 
باللغــة، وقــد يعــرف بطلــب الحــد وتصــور حقيقــة الشــيء في نفســه، وقــد يعــرف 
بالأدلــة الشــرعية النقليــة«)))، كمــا أشــار إلى هــذه المســالك أيضــا في كتابــه أســاس 
القيــاس أثنــاء حديثــه عــن تحقيــق المنــاط وعــر عنهــا بالأصنــاف؛ فقــال: »وتلــك 
الأصــول الــي تــدرك النتيجــة بهــا؛ تارة تقتبــس مــن اللغــة... وتارة تبــى علــى العــرف 
والعــادة... وتارة تبــى علــى محــض النظــر العقلــي... وتارة تبــى علــى مجــرد الحــس.. 
وتارة تبــى علــى النظــر في طبيعــة الأشــياء... فهــذه خمســة أصنــاف مــن النظــريات 
وهــي: اللغويــة، والعرفيــة، والعقليــة، والحســية، والطبيعيــة، وفيــه أصنــاف أخــر يطــول 
تعدادهــا وهــو علــى التحقيــق تســعة أعشــار النظــر الفقهــي، وليــس في شــيء منهــا 
قيــاس... بــل كلــه نظــر علــى منهــاج نظــر العقــل يجــب وزنــه بالموازيــن الخمســة«))). 
ويســتفاد مــن كلام الغــزالي؛ أن مســالك النظــر الفقهــي الــي أكــد علــى أنهــا 
نظر على منهاج نظر العقل حســب ما عده في الكتابين معا ســتة، كما أن هذه 
المســالك الســتة الــي وردت في كتــاب أســاس القيــاس، هــي نفســها الــي ذكرهــا 
في شــفاء الغليــل مــع فــرق بســيط يعــود إلى الإجمــال تارة والتفصيــل تارة أخــرى؛ 
ذلــك أنــه ســكت عــن المســلك الطبيعــي في شــفاء الغليــل لأنــه نــوع مــن أنــواع 
الحــس، ويــدل علــى ذلــك المثــال الــذي اســتعمله في المســلك الحســي هــو نفســه 
مثــل بــه للمســلك الطبيعــي في أســاس القيــاس؛ فالمثــال في الموضعــن يتعلــق بالمــاء 
الكثــر المتغــر بالنجاســة، وهــل يعتــر الــراب مزيــا للنجاســة إذا وقــع في هــذا المــاء 
المتغــر بهــا؟ أم أن الــراب ســاتر فقــط كالزعفــران والمســك؟ فهــذا المثــال اســتعمله 
للمســلكين معا في كتابين مختلفين، مما يفيد أنه في أســاس القياس فصل في أنواع 
الإمــام الغــزالي، شــفاء الغليــل في بيــان الشــبه والمخيــل ومســالك التعليــل، تــح، حمــد الكبيســي،  	(((

مطبعــة الإرشــاد، بغــداد، ط1، 1390 هـــ/1971 م، ص: 436 .
العبيــكان،  مكتبــة  الســدحان،  محمــد  بــن  فهــد  تــح،  القيــاس،  أســاس  الغــزالي  حامــد  أبــو  	(((

. يســر  بتصــرف   ،43 ـ   41 ص:  د.ط.،1413هـــ/1993م، 
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المســلك الحســي وفي شــفاء الغليــل أجمــل ويؤكــد هــذا الطــرح قولــه في هــذا الأخــر: 
»... ولكــن لا نســلم أن الــراب مزيــل، بــل هــو ســاتر كالزعفــران، والمســك، فيعلــم 
ذلــك بأدلــة حســية طبيعيــة«))) فقولــه »بأدلــة حســية طبيعيــة« يــدل علــى أنــه مــزج 

بــن المســلكين معــا. 
ومــن خــال النظــر في الكتابــن معــا؛ نجــده يعــر عــن مســلك واحــد بعبــارات 
مختلفــة، فمــن ذلــك قولــه: »طلــب الحــد وتصــور حقيقــة الشــيء في نفســه«))) هــذا 
المســلك ورد في كتــاب شــفاء الغليــل، وعــر عنــه أيضــا في كتــاب أســاس القيــاس 
بقولــه: »وتارة تبــى علــى محــض النظــر العقلــي، كالنظــر في اختــاف الأجنــاس 
الأشــياء  تتنــوع  بهــا  الــي  المعــاني  بإدراك  إلا  ذلــك  يعــرف  لا  فإنــه  والأصنــاف، 
وتختلــف ماهيتهــا«))) ولاشــك أن المتأمــل في العبارتــن يجدهمــا مختلفتــن في اللفــظ 
متفقتــن في المعــى؛ إذ طلــب الحــدود وتصــور حقيقــة الشــيء هــو نــوع مــن النظــر 
العقلــي الــذي يهــدف إلى إدراك معــاني الأشــياء وماهيتهــا. فهــو رحمــه الله اســتعمل 
عبــارات عامــة في أســاس القيــاس تشــمل مــا عــر عنــه بطلــب الحــد في شــفاء 
الغليــل، وهكــذا يكــون الفــرق بــن المســلكين في الكتابــن لفظيــا فقــط. كمــا أنــه 
ســكت رحمــه الله عــن الدليــل الشــرعي النقلــي في أســاس القيــاس وذكــره في شــفاء 
الغليــل، وهــذا يرجــع إلى كونــه رحمــه الله لم يكــن يقصــد حصــر هــذه المســالك بــل 
أراد التمثيــل فقــط، وتــرك للمجتهــد البحــث عــن أمثالهــا ونظائرهــا ليســتعين بهــا في 
التحقــق مــن النازلــة الــذي يريــد تنزيــل الحكــم عليهــا، وممــا يؤكــد هــذا النظــر قولــه: 

»وفيــه أصنــاف أخــرى يطــول تعدادهــا«)))، فهــي محــل بحــث واجتهــاد. 
ويظهــر مــن كلام الغــزالي الســابق، أن تحصيــل هــذه المســالك للنظــر في النازلــة 
والبحــث فيهــا مــن خــال مــا يحيــط بهــا مــن ظــروف وأحــوال لتنزيــل الحكــم المناســب 
عليهــا، لا يقــل أهميــة عــن اســتنباط الحكــم ذاتــه مــن أدلتــه التفصيليــة، ويــدل علــى 
النظــر الفقهــي، وليــس في  التحقيــق- تســعة أعشــار  ذلــك قولــه: »وهو-علــى 

المصدر نفسه، ص: 41. الغزالي، شفاء الغليل، مصدر سابق، ص: 436 و 437 . 	(((
الغزالي، شفاء الغليل، مصدر سابق، ص: 436 . 	(((
الغزالي، أساس القياس، مصدر سابق، ص: 43. 	(((
الغزالي، أساس القياس، مصدر سابق، ص: 43. 	(((
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شــيء منهــا قيــاس... بــل كلــه نظــر علــى منهــاج نظــر العقــل يجــب وزنــه بالموازيــن 
الخمسة«))) يقصد بذلك الأصناف الخمسة التي ذكرها في كتابه أساس القياس. 
فــإذا ثبــت هــذا يمكــن القــول؛ أن مســالك النظــر الفقهــي حســب مــا ســطره 
الإمــام الغــزالي لم تعــط مــا تســتحقه مــن بحــث وعنايــة لــدا علمــاء الأصــول المتقدمــن 
الذيــن ركــزوا فقــط علــى شــروط الاجتهــاد المعهــودة المرتبطــة بالاجتهــاد الاســتنباطي، 
ولم يخصصــوا لهــذه المســالك في كتبهــم مبحثــا مســتقلا يهتــم بدراســتها وبيــان كيفيــة 
إعمالهــا، كمــا أنــه لا توجــد دراســة معاصــرة حســب مــا وقفــت عليــه إلى حــد كتابــة 
هذه المقالة أفردت هذه المسالك بدراسة نظرية وتطبيقية تهتم بتتبع آثارها في نوازل 
الفقهاء وفروعهم، لمعرفة مدى تأثير هذه المســالك على توجيه الحكم الشــرعي من 
جهــة، وتجنيبهــا الفقيــه مــن الوقــوع في الخطــأ عنــد التنزيــل مــن جهــة ثانيــة، ولاشــك 
أن تطبيقــات هــذه المســالك موجــود في كتــب الفقــه، وإنمــا نحــن بحاجــة إلى تتبعهــا 
واســتخراجها للوقــوف علــى منهــج المتقدمــن في اســتثمارها، ولنقــل هــذا المنهــج 

ليكــون معينــا للباحثــن المعاصريــن علــى حــل إشــكالات المســتجدات المعاصــرة. 
المطلــب الثــاني: حســن اســتثمار المالكيــة لمســلكي الأدلــة النقليــة والعقليــة في 

الاجتهــادات الفقهيــة
تحــدث الغــزالي عــن الدليــل النقلــي في شــفاء الغليــل فقــط، وأشــار إلى الدليــل 
العقلــي في الكتابــن معــا، وهــو يقصــد بالدليــل النقلــي النــص الشــرعي القــرآني 
والنبــوي، فحــث المجتهــد علــى العــودة إلى الشــرع للتحقــق مــن المســألة الــي يريــد 
تنزيــل الحكــم عليهــا، ومثــل لذلــك بقولــه: »وذلــك بأن نحكــم بأن العقــار يقــع عليــه 
الغصــب«))) أي يعطــى حكمــه اســتنادا إلى حديــث أبي ســلمة بــن عبــد الرحمــن، 
أنــه دخــل علــى عائشــة رضــي الله عنهمــا وهــو يخاصــم في أرض، فقالــت عائشــة: 
يا أبا ســلمة، اجتنــب الأرض، فــإن رســول الله قــال: »مــن ظلــم قيــد شــر مــن 

الأرض، طوقــه يــوم القيامــة مــن ســبع أرضــن«))). 
الغزالي، أساس القياس، مصدر سابق، ص: 43. 	(((

الغزالي، شفاء الغليل، الغزالي، مصدر سابق، ص: 438. 	(((
الإمــام مســلم، المســند الصحيــح، كتــاب المســاقاة، باب تحــريم الظلــم وغصــب الأرض وغيرهــا،  	(((
رقــم الحديــث: 1612. الإمــام البخــاري، الجامــع المســند الصحيــح، كتــاب المظــالم والغصــب، 

باب إثم مــن ظلــم شــيئا مــن الأرض، رقــم الحديــث: 2453. 
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فالحديــث هنــا دل علــى كــون العقــار مثــل الأرض ويجــري عليــه الغصــب المحــرم 
بنــص الحديــث، فينــزل حكــم التحــريم علــى غصــب العقــار. ))) قــال ابــن رشــد: 
»وأمــا مــا يجــب فيــه الضمــان فهــو كل مــال... ينقــل ويحــول باتفــاق. واختلفــوا فيمــا 
لا ينقــل ولا يحــول مثــل العقــار، فقــال الجمهــور: إنهــا تضمــن بالغصــب - أعــي 
أنهــا إن انهدمــت الــدار ضمــن قيمتهــا - وقــال أبــو حنيفــة: لا يضمــن«))) وحمــل 
ابــن أبي زيــد القــرواني الغاصــب مســؤولية ضيــاع مــا غصــب في يــده بإطــاق دون 
تمييــز العقــار عــن غــره فقــال: »والغاصــب ضامــن لمــا غصــب... فــإن تغــر بيــده 
فربــه مخــر بــن أخــذه بنقصــه أو تضمينــه القيمــة«))) فأبــو حنيفــة لا يــرى الغصــب 

واقعــا في العقــارات بــل يختــص بالمنقــولات فقــط. 
والظاهــر أن الصــواب مــع الجمهــور؛ لأن الغصــب موجــب للحرمــة بدليــل 
حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا، وأخــذ العقــار ظلمــا غصــب في واقــع الأمــر؛ لأن 
الغاصــب يحــول دون تصــرف المالــك في ملكــه فوجــب الحكــم عليــه بالحرمــة؛ لذلــك 
توســع المالكية في ترتيب آثار غصب العقار ولم يكتفوا بالضمان في حالة الضرر 
بــل فرضــوا علــى الغاصــب أن يدفــع ثمــن مــا انتفــع بــه مــن ســكنى العقــار المغصــوب، 
جــاء في حاشــية العــدوي: »أنــه يضمــن في الــدور... إذا ســكن«))) ويترتــب علــى 
مــا ســبق عــدم جــواز شــراء العقــار المغصــوب مــن الغاصــب؛ فلــو اشــرى منــه 

شــخص مــع علمــه بالغصــب فإنــه ينــزل منزلــة الغاصــب في الضمــان ورد الغلــة. 
قــال ابــن عاصــم: والغــرم والضمــان مــع علــم يجــب.... علــى الــذي انجــَرّ إليــه مــا 

غصب بإرث أو من واهب أو بائــــــع.... ))). 
قــال ابــن حجــر:« وفي حديــث تحــريم الظلــم والغصــب، وتغليــظ عقوبتــه، وإمــكان غصــب  	(((
الأرض؛ أنــه مــن الكبائــر« ينظــر: فتــح البــاري، دار المعرفــة، بــروت، د.ط. 1379هـــ،ج5، 

.105 ص: 
ابــن رشــد الحفيــد )ت: 595هـــ(، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، دار الحديــث، القاهــرة، د.ط،  	(((

1425هـــ /2004 م، ج4، ص: 101
د.ط.  الفكــر  دار  العــدوي،  حاشــية  مــع  الــرباني  الطاللــب  العــدوي، كفايــة  الحســن  أبــو  	(((

ص:284 ج2،  م  1429هـــ/2009 
أبو الحسن، كفاية الطالب، مرجع سابق ص: 286 	(((

ميارة الفاســي، شــرح ميارة الفاســي على تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، دار الكتب  	(((
العلمية، ط1، 1420هـ/2000م، ج2،ص: 429
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وبنــاء علــى مــا ذكــر؛ فــإن المالكيــة وظفــوا الحديــث الــذي نــص علــى حرمــة 
غصــب الأراضــي علــى أحســن وجــه حــن أدرجــوا ضمــن مشــمولاته حرمــة غصــب 
العقار، وبهذا المســلك الشــمولي لإلقاء الدليل النقلي اســتطاعوا أن يضمنوا للناس 
أمنــا عقــاريا مــن خــال الآثار الــي رتبوهــا علــى الغصــب، وهــم ببعــد نظرهــم هــذا 
ســبقوا زمنهــم بخطــوات كثــرة، خاصــة؛ إذا نظــرنا إلى المشــاكل الــي تتعلــق بملكيــة 
العقــار في حياتنــا اليوميــة ومــا تعرفــه هــذه الملكيــة مــن تســلط وغصــب، ولم تســتطع 
القوانين الوضعية رغم كثرتها أن توفر حماية عقارية ناجعة على غرار الفقه المالكي 
الــذي جمــع بــن العقوبــة الدنيويــة والأخرويــة للغاصــب إذا لم يتــب إلى الله تعــالى. 

أمــا مســلك النظــر العقلــي؛ يتــم بالحــد الجامــع المانــع الــذي يحــدد ماهيــة الأشــياء 
ويميزهــا عــن غيرهــا، فيدخــل الأفــراد تحــت معانيهــا الحقيقيــة، ويبعــد عنهــا العــوارض 
الخارجيــة، لتتميــز بذلــك ويســهل ضبطهــا، وهــو مــا عــر عنــه الغــزالي بقولــه: »وقــد 
يعــرف بطلــب الحــد وتصــور حقيقــة الشــيء في نفســه«))) وأكــد عليــه في كتــاب 

أســاس القيــاس بقولــه: »وتارة تبــى علــى محــض النظــر العقلــي«))). 
والــذي يظهــر؛ أن كثــرا مــن المســائل الفقهيــة الخلافيــة يعــود الســبب فيهــا إلى 
عــدم ضبــط المفاهيــم والمصطلحــات؛ فكلمــا وقــع غمــوض في المفهــوم فــإن مــا يبــى 
عليــه يكــون معرضــا لنفــس النتيجــة، لذلــك قــال الغــزالي عــن هــذا الأصــل: »وذلــك 

مــن أدق مــدارك العقليــات«)))
ودعَ في 

ُ
ومن تطبيقات هذا المســلك عند المالكية مســألة النظر في تصرفات الم

الوديعــة، فهــل يعتــر متعــديا تشــمله أحــكام التعــدي؟ أم أن تصرفــه لا يرفــع عنــه 
صفــة المــودعَ ولــو بــدل وغــر في الوديعــة؟. 

ــلُ مَُــرَّدِ  فبالنظــر إلى حقيقــة الوديعــة عنــد ابــن عرفــة نجــده يعرفهــا بقولــه: »نـقَْ
حِفْــظِ مِلْــكٍ يـنُـقَْــلُ«))) فحــد الوديعــة يقتضــي أن مهمــة المــودعَ عنــده تقتصــر علــى 
حفــظ مــا نقــل إليــه مــن المنقــولات علــى جهــة الأمانــة، والحفــظ مخالــف للتصــرف 

الغزالي، شفاء الغليل، مصدر سابق، ص: 436. 	(((
الغزالي، أساس القياس، مصدر سابق، ص: 41 و42. 	(((

المصدر نفسه، ص: 41. 	(((
الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، المكتبة العلمية، ط1، 1350هـ، ص:336 	(((
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في الشيء، فإذا تصرف فيما استودع عنده لم يعد مودَعا ولم تنطبق عليه أحكام 
عقــد الوديعــة، وهــو بذلــك يدخــل ضمــن التعــدي الــذي عرفــه ابــن عرفــة بقولــه: 
»التصــرف في الشــيء بغــر إذن ربــه دون قصــد تملكــه«))) فــإذا نظــرنا إلى المــودعَ 
عنــده المتصــرف في الوديعــة بغــر إذن وأجرينــا حــد التعــدي عليــه، وجــدنا أن يــده 
ثابتــة علــى مــال المالــك الحقيقــي، وهــذه اليــد تمنــع صاحــب الملــك مــن التصــرف فيــه 
ظلمــا، فأصبحــت يــد المالــك قاصــرة عــن مالــه بســبب تصــرف المــودعَ في الوديعــة 
فقلنــا إنــه متعــد؛ لذلــك قــال الحطــاب: »أن مــن تعــدى علــى دابــة وديعــة وركبهــا 
فعليــه أجرتهــا«))) وقــال القــرافي: »والتعــدي أخــذ العــن والمنفعــة كان للمتعــدي يــد 
أم لا... كالقــراض والوديعــة... ويضمــن المتعــدي يــوم التعــدي«)))؛ لأنــه ظــالم تجــاوز 
حــدود الوديعــة وأصبــح يتصــرف في ملــك غــره، وكان المســلك الموصــل لهــذا الحكــم 
النظر العقلي فأجري بموجبه الحكم المناسب على تصرف المودع عنده في الوديعة. 
ومن هذا المنطلق؛ نســتطيع أن نقرر أن ما يســمى في واقعنا المعاصر بالودائع 
البنكيــة مخالــف لحقيقــة الوديعــة عنــد الفقهــاء، وبالتــالي لا تنطبــق أحــكام الوديعــة 
عليها فيما يتعلق بالضمان في حالة الضياع، ووجوب الزكاة إذا توفرت الشروط؛ 
لأن البنــك لا يقــوم بمهمــة الحفــظ فقــط وإنمــا يتصــرف في أمــوال المودعــن بغــر 
إذن صريــح منهــم، كمــا أنــه يخلطهــا فــا يميــز كل مــودع مالــه بعينــه عــن مــال غــره 
كمــا هــو الشــأن في الوديعــة عنــد الفقهــاء، وقــد اختلــف المعاصــرون في كيفيــة زكاة 
الودائــع البنكيــة بنــاء علــى اختلافهــم في طبيعــة هــذه الودائــع، مــع العلــم أنهــا ليســت 
ودائــع بــل هــي ديــن في ذمــة البنــك؛ لأنــه يتصــرف فيهــا ويخلطهــا بغيرهــا، وفي 
هــذا الســياق يقــول الشــيخ التاويــل رحمــه الله: »لكــن التكييــف الصحيــح للودائــع 
البنكيــة ومثيلاتهــا أنهــا ديــون علــى الجهــات الــي تلقتهــا وليســت ودائــع بالمفهــوم 
الفقهــي«))) واســتنادا لهــذا التكييــف للودائــع البنكيــة الــذي أسســه التاويــل علــى 

المصدر نفسه، ص: 351 	(((
الحطاب، مواهب الجليل، دار الفكر، ط3، 1412هـ /1992م، ج5، ص: 274 	(((

القــرافي، الذخــرة، تــح، محمــد حجــي، دار الغــرب الإســامي- بــروت، ط1، 1994م، ج8،  	(((
ص: 257

فــاس، ط2، د.ت.  برانــت  انفــو  مطبعــة  العــن ومســتجداتها،  التاويــل، زكاة  الشــيخ محمــد  	(((
ص:95
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النظــر العقلــي لمصطلــح الوديعــة، قــرر وجــوب زكاة هــذه الودائــع علــى أربابهــا وعلــى 
الأبنــاك ولم يلتفــت إلى التســمية بــل نظــر إلى واقــع العلاقــة بــن البنــك والزبــون 
فقــال: »ومســألتنا هــذه أخــذت الــزكاة مــن مالكــن: البنــك الــذي يملــك أعيــان 
الودائــع والــي هــي بيــده وفي صناديقــه وحســاباته، فــا وجــه لإعفائــه مــن زكاتهــا إذا 
حــال عليهــا الحــول اســتثمرها أو جمدهــا. وأرباب الودائــع يزكونهــا لأنهــم يملكــون 

بدائلهــا في ذمــة البنــك ولا ســبيل لإعفائهــم كذلــك«))). 
فالبنــك في هــذه الحالــة لم يعتــر مودَعــا ليعفــى مــن الــزكاة، بــل اعتــر مدينــا لــه 
أمــوال أخــرى يقابــل بهــا مــا عليــه مــن ديــون فــا تســقط عنــه الــزكاة، أمــا أرباب 
الأمــوال لم يعتــروا مودعــن بــل دائنــن لمقــر غــي، فتجــب عليهــم الــزكاة إمــا كل عــام 
وإن لم يقبضوهــا إذا كانــت الودائــع بفوائــد، أو لعــام واحــد بعــد قبضهــا إن كانــت 

في الحســاب الجــاري ولــو مكثــت أعوامــا.)))
المطلب الثالث: تطبيقات مسلكي اللغة والعرف في فروع الفقه المالكي

لاشــك أن اللغــة أداة للتعبــر عــن المعــاني ووســيلة للتواصــل بــن النــاس، لهــذا 
يجــب اعتمادهــا كمســلك للنظــر في قضــايا الفقــه ومســتجداته؛ ذلــك أن النــاس 
يختلفــون حســب أعرافهــم وبيئاتهــم في التعبــر عــن بعــض الأشــياء بألفــاظ مختلفــة 
للوصــول إلى مقاصــد وغــايات محــددة، وبالتــالي لابــد مــن الرجــوع إليهــم ومعرفــة 
لغتهــم ومقاصدهــم منهــا، كمــا في الأيمــان والنــذور؛ فلابــد مــن الرجــوع فيــه إلى 
اللغــة، كمــا نــص الغــزالي في شــفاء الغليــل: »وقــد يعــرف باللغــة«))) وقــال القــرافي 
مبينــا أهميــة هــذا المســلك: »وعلــى هــذه القاعــدة تتخــرج أيمــان الطــاق والعتــاق، 
النيــة، وقــد  وصيــغ الصرائــح والكنــايات، فقــد يصــر الصريــح كنايــة يفتقــر إلى 
تصــر الكنايــة صريحــا مســتغنية عــن النيــة. واعلــم أن في المســألة غــورا آخــر وهــو 
أن لفــظ اليمــن في اللغــة هــو القســم فقــط، ثم إن أهــل العــرف يســتعملونه في 
النــذر أيضــا، وهــو ليــس قســما بــل إطــاق اليمــن عليــه إمــا مجــاز لغــوي، أو بطريــق 

الاشــراك...«)))
المرجع نفسه، ص: 97 و98. 	(((

أبو الحسن، كفاية الطالب، مرجع سابق، ج1، ص:485 وما بعدها بتصرف. 	(((
الغزالي، شفاء الغليل، مصدر سابق، ص: 436 	(((

القرافي، الفروق، عالم الكتب، د.ط.، د.ت، ج1، ص: 177. 	(((



163 مجلة المرقاة السنة الثالثة مجلد5 العدد الخامس 1442ه/2020م

فمدلــول اللغــة حســب القــرافي قــد يتحــول مــن بلــد إلى آخــر، فاللفــظ الصريــح 
الــذي يتحــول إلى كنايــة تفتقــر إلى نيــة بحســب اســتعمال أهــل ذلــك البلــد لا نعتــره 
في واقــع الأمــر لفظــا صريحــا، كمــا أن الاســتعمال في بلــد آخــر يحــول الكنايــة إلى 
دلالــة صريحــة علــى معــى مــا دون حاجــة إلى النيــة، وقــد نــص علــى ذلــك في موضــع 
آخــر بقولــه: »وهــو أن تكــون عــادة أهــل العــرف يســتعملون اللفــظ في معــى 
معــن ولم يكــن ذلــك لغــة وذلــك قســمان: أحدهمــا: في المفــردات نحــو »الدابــة« 
للحمــار وغيرهــا... وثانيهمــا: في المركبــات وهــو أدقهــا علــى الفهــم... مثــل قولــه: 
هَاتـُكُــمْ وَبنََاتـُكُــمLْ ]النســاء، الآيــة: 23[، فــإن التحــريم  مَــتْ عَليَـْكُــمْ أمَُّ Mحُرِّ
والتحليــل إنمــا تحســن إضافتهمــا لغــة للأفعــال دون الأعيــان... وهــذا النــوع... 
في الحقيقــة مــن قبيــل اللغــة الخاصــة لأصحابهــا، فــإذا احتــاج فهــم المعــى المقصــود إلى 
قرينة أو علاقة عقلية لم يكن ذلك عرفا، بل هو من قبيل المجاز«)))ومثله في واقعنا 
كإطــاق لفــظ الولــد علــى الذكــر دون الأنثــى، مــع أنــه في اللغــة شــامل للنوعــن، 
وإطــاق لفــظ اللحــم علــى غــر الســمك مــع أنــه ينــدرج تحتــه، وإطــاق لفــظ الدرهــم 
علــى النقــود وهكــذا كمــا أن لفــظ البيــت يطلــق في بلــد علــى الغرفــة، وفي آخــر علــى 
الــدار برمتهــا، لابــد إذا مــن الرجــوع أحيــانا إلى لغــة أهــل البلــد للتحقــق مــن الواقــع 
المــراد الحكــم عليــه؛ خاصــة في العقــود الــي يختلــف المقصــود منهــا حســب المــكان 

والزمان. 
ومــن تطبيقــات هــذا المســلك في القضــايا الفقهيــة مــا قــرره المالكيــة في باب 
اليمــن مــن كــون الحالــف إذا حلــف« لا ركــب دابــة، ولا لبــس ثــوبا، وليــس لهــم 
عــرف في دابــة معينــة ولا ثــوب معــن حنــث بركوبــه التمســاح ولبســه العمامــة لأنــه 
المدلــول اللغــوي«))) ومــن هــذا المنطلــق أفــى ابــن لــب))) المالكــي بوجــوب الكفــارة 

القرافي، الفروق، مصدر سابق، ج1، ص: 171 . 	(((
أحمد الدردير المالكي، الشرح الكبير، دار الفكر، د.ط.، د. ت. ج2، ص: 140 	(((

أبوســعيد فــرج بــن قاســم بــن لــب الغرناطــي؛ إمامهــا، ومفتيهــا، وعالمها.مــن شــيوخه: القاضــي  	(((
المعــروف بابــن بكــر وبــه تفقــه، وأبــو جعفــر الــزيات، وأبــو محمــد بــن ســلمون وغيرهــم. ومــن 
طلابــه: أبــو زكــرياء الســراج، والإمــام الشــاطبي، ومحمــد بــن عاصــم، وأبــو القاســم بــن ســراج، 
والإمــام الحفــار وغيرهــم. لــه تأليــف في مســائل مــن العلــم: مثــل مســألة الدعــاء إثــر الصلــوات، 
ومســألة الإمامــة بالأجــرة، والــرد علــى ابــن عرفــة في القــراءة بالشــاذ في الصــاة، وشــرح جمــل 
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علــى حديــث عهــد بالإســام إذا حلــف علــى شــيء وحنــث دون أن يعــرف معــى 
الحلــف بنــاء علــى الدلالــة اللغويــة للفظــة اليمــن وقــال: »لأن الفقهــاء قالــوا إن 
الأيمــان المشــبهة والنــذور المعلقــة الــي لا مخــرج لهــا بلفــظ ولا قصــد يجــب فيهــا كفــارة 

يمــن، كمــن قــال لــه علــي نــذر مــن غــر قصــد شــيء«)))
أمــا مســلك العــرف؛ فقــد تقتضــي مصــالح النــاس وحوائجهــم الأخــذ بــه إذا كان 
صحيحــا لا يناقــض الشــرع؛ بحيــث لا يحــل حرامــا ولا يحــرم حــالا، وقــد نشــأت 
مجموعــة مــن الأعــراف الــي تحقــق حاجــات النــاس ومصالحهــم كالعلامــات المنظمــة 
والأعــراف  المنقــولات،  ووقــف  ودرجاتــه،  التعليــم  ومراحــل  الطريــق،  في  للمــرور 
التجاريــة، وتقــديم الخطيــب الهــدايا لخطيبتــه دون عدهــا مــن المهــر، وتقديــر النفقــة 
علــى الــزوج في حالــة النــزاع مــع زوجتــه وغــر ذلــك مــن التصرفــات الــي تســتند إلى 

أعــراف النــاس، وهــذا مــا عنــاه الغــزالي بقولــه: »وقــد يعــرف بالعــرف«)))
ومــن تطبيقــات هــذا المســلك مــا ذكــره عليــش في ألفــاظ الطــاق المتداولــة بــن 
النــاس حيــث قــال: »مــن قــال لزوجتــه مثــا، لا عيــش لــك عنــدي. أو زولي مــن 
وجهــي. فــإن جــرى عرفهــم بالتطليــق بصيغــة مــن هــذه الصيــغ لــزم الطــاق بمجــرد 
النطــق بهــا؛ لأنهــا صــارت مــن الكنايــة الظاهــرة وتلــزم بهــا واحــدة رجعيــة في المدخــول 
بهــا وبائنــة في غيرهــا، إن نــوى الواحــدة أو لم ينــو شــيئا، فــإن نــوى أكثــر لزمــه مــا 
نــواه... ومهمــا جــرى عــرف عمــل بــه«))). فاللفــظ هنــا حمــل علــى اســتعمالات 

الخزرجي، وتصريف التسهيل وفتاوى مشهورة. توفي في ذي الحجة سنة 782 هـ.
ــــ التنبكــي، نيــل الابتهــاج، عنايــة وتقــديم: الدكتــور عبــد الحميــد عبــد الله الهرامــة، دار الكاتــب،  	
طرابلــس – ليبيــا، ط2، 2000م، ص: 357 ومــا بعدهــا. مخلــوف، شــجرة النــور، علــق عليــه: 
عبــد المجيــد خيــالي، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، ط1، 1424 هـــ / 2003م،ج1، ص: 

 .332
الونشريســي، المعيــار، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية المملكــة المغربيــة، ط1، 1401هـــ،  	(((

ص:138. ج4، 
الغزالي، شــفاء الغليل، مصدر ســابق، ص: 436. وأســاس القياس، مصدر ســابق، ص: 42  	(((

و43
عليــش، فتــح العلــي المالــك في الفتــوى علــى مذهــب الإمــام مالــك، دار المعرفــة، د.ط، د.ت،  	(((

ج2، ص: 36. 
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النــاس وأعرافهــم، ونقــل مــن دلالتــه اللغويــة المعهــودة إلى دلالــة عرفيــة خاصــة فرضهــا 
واقــع النــاس، فــا يمكــن للناظــر في مســائل الفقــه أن يغفــل هــذا النقــل وإلا وقــع 
في المحظــور، لذلــك يتوجــب علــى المفــي أن يكــون مطلعــا علــى عــرف البلــد الــذي 
يفــي فيــه، وهــذا يجــرنا إلى رفــض الفتــاوى الــي تنشــر في المواقــع الإلكترونيــة العلميــة 
وغيرهــا في موضوعــات مختلفــة؛ لأنهــا ليســت صالحــة للتطبيــق في كل بلــد وإن 
كانــت تتعلــق بمســائل متشــابهة، فالنازلــة الــي تقــع في الشــرق الأوســط مثــا لهــا 
أعــراف وتقاليــد وظــروف وأحــوال تختلــف عــن نفــس النازلــة الــي تقــع في المغــرب، 
فــا يمكــن تعميــم حكمهــا مــا دامــت تتعلــق بفعــل المكلــف الــذي يطــرأ عليــه 
التغيــر والتجديــد في كل وقــت وحــن، وخاصــة؛ المســائل المرتبطــة بأبــواب النــكاح 

والطــاق، وأبــواب المعامــات الماليــة والدمــاء. 
المطلب الرابع: إعمال المالكية لمسلكي الحس والطبيعة في المسائل الفقهية. 
يعتمــد المجتهــد علــى الحــواس لإدراك مــا ينظــر فيــه مــن نــوازل فقهيــة، إذا كان 
ممــا يــدرك بالحــواس، قــال الغــزالي: »فهــذا يعــرف تارة بالحــس، إن كان الوصــف 
حســيا«))) ومســائل هــذا المســلك كثــرة في أبــواب الفقــه المالكــي؛ فمثــا باللمــس 
نــدرك هــل تحقــق الدلــك في الغســل أم لا، وبالحــس تــدرك المــرأة هــل طهــرت مــن 
الحيــض والنفــاس، وبــه يــدرك الصائــم هــل وصــل مفطــر إلى جوفــه أم لا، وبالحــس 
 Lُــهْرَ فَلْيَصُمْــه نثبــت رؤيــة الهــال في رمضــان قــال: Mفَمَــنْ شَــهِدَ مِنـْكُــمُ الشَّ
]البقــرة، الآيــة: 185[ كمــا إن إدراك تغــر المــاء مــن حيــث لونــه، أو طعمــه، أو 
رائحتــه تكــون بالحــس، ومنــه قولــه: Mفَجَــزَاءٌ مِثْــل مَــا قَتـَـل مِــنَ النَّعَــمLِ ]المائــدة، 
الآيــة: 97[. فالفقيــه يعتمــد علــى حواســه ليــدرك أن« الكبــش مثــا للضبــع، 
والعنــز مثــا للغــزال، والعنــاق مثــا للأرنــب، والبقــرة مثــا للبقــرة الوحشــية، والشــاة 
مثــا للشــاة مــن الظبــاء، وكذلــك الرقبــة الواجبــة في عتــق الكفــارات، والبلــوغ في 
الغــام والجاريــة، ومــا أشــبه ذلــك«))) فالناظــر في الوقائــع الفقهيــة يلاحــظ أن هــذا 

الغزالي، شفاء الغليل، ص: 436. 	(((
الشــاطبي، الموافقــات، تــح، أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، ط1،  	(((

1417هـــ/ 1997م ج5، ص: 17
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المســلك لا تــكاد تخلــو منــه باب مــن أبــواب الفقــه، فهــو يســتثمر بقــوة لإدراك 
حقيقــة واقــع الشــيء علــى مــا هــو عليــه، لينــاط بــه الحكــم المقصــود تطبيقــه. 

أمــا مســلك النظــر في طبيعــة الأشــياء علــى مــا هــي عليــه في أصــل خلقتهــا؛ فهــو 
نــوع مــن المســلك الحســي، يمكــن إدراجــه فيــه إجمــالا، ويمكــن ذكــره لوحــده تفصيــا، 
ولم يذكــره الغــزالي في شــفاء الغليــل وذكــره في كتابــه أســاس القيــاس، واســتعمل نفــس 
المثــال للمســلكين معــا، وســأقتصر هنــا علــى المثــال نفســه، كمــا أورده الإمــام الغــزالي 
في الموضعــن حيــث قــال: »فــإن المــاء الكثــر إذا تغــر بالنجاســة، ثم زال تغــره بهبــوب 
الريح وطول الزمان عاد طاهرا، ولو زال بإلقاء المسك والزعفران لم يعد طاهرا؛ لأنهما 
ساتران للرائحة لا مزيلان لها، ولو زال بإلقاء التراب ففيه قولان، ثم منشأ هذا النظر 
أن التراب مزيل أو ساتر؟ وإلا فالعلة معلومة محررة وهو زوال التغير، فإن كان التراب 
في علــم الله مزيــا فهــو معيــد للطهــارة قطعــا، وإن كان ســاترا فهــو غــر معيــد للطهــارة 

قطعــا، فطريــق معرفــة ذلــك البحــث عــن طبيعــة الــراب ومناســبته للمــاء«)))
الكثــر،  المتنجــس  إذا طــرح بالمــاء  الــراب  هــو  الغــزالي  النظــر عنــد  إن محــل 
أو ألقتــه الريــح في المــاء، هــل يصــر هــذا المــاء طاهــرا بمخالطتــه للــراب الطاهــر، 
فيؤثــر في طبيعتــه ويحولــه مــن النجاســة إلى الطهــارة أم لا؟ فأشــار رحمــه الله أن 
إدراك هــذا الأمــر متوقــف علــى »البحــث عــن طبيعــة الــراب ومناســبته للمــاء« 
وهــو بحــث بالحــواس في واقــع الــراب كمــا هــو عليــه، أمــا العلــة كمــا قــال الغــزالي: 
»فالعلــة معلومــة محــررة وهــو زوال التغيــر« فــا مجــال للبحــث فيهــا، وهكــذا يؤكــد 
رحمــه الله أن النظــر في واقــع الأشــياء لإدراك حقيقتهــا مســلك مــن مســالك النظــر 
الفقهــي يتوقــف عليــه تنزيــل الحكــم في بعــض المســائل، وإلا بقيــت التكليفــات فيهــا 

تصــورات ذهنيــة مجــردة عــن واقــع النــاس. 
ومــن تطبيقــات هــذا المســلك عنــد المالكيــة مــا نــص عليــه الشــيخ خليــل أثنــاء 
حديثــه عــن طهــارة المــاء حيــث قــال: »أو بمطــروح ولــو قصــدا مــن تــراب«))) وعلــق 
الحطــاب عليــه قائــا: »يعــي أن المــاء إذا تغــر بشــيء طــرح فيــه... كالــراب... 

الغزالي، أساس القياس، للغزالي، مصدر سابق، ص: 41 و 42. 	(((
دار  أحمــد جــاد،  تــح،  المختصــر،   ) هـــ  المصــري، )ت: 776  المالكــي  إســحاق  بــن  خليــل  	(((

.  15 م،ص:   2005  / هـــ   1426 ط1،  القاهــرة،  الحديــث، 
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فــإن ذلــك لا يســلبه الطهوريــة، ولــو كان الطــرح قصــدا وهــذا هــو المشــهور... وأمــا 
مــا ألقتــه الريــح فإنــه لا خــاف أنــه لا يضــر«))) 

وقــال ابــن الحاجــب: »والميــاه أقســام: المطلــق طهــور وهــو الباقــي علــى خلقتــه، 
ويلحــق بــه المــاء المتغــر بمــا لا ينفــك عنــه غالبــا كالــراب، ومثلــه الــراب المطــروح 
علــى المشــهور«))) فتبــن أن الــراب لا يســلب الطهوريــة علــى المشــهور لكــن هــل 
يســلب الــراب النجاســة؟ ذكــر الحطــاب: »وأمــا إن زال تغــره بإلقــاء الــراب فيــه 
أو الطــن فقــال في الطــراز))) إن لم يظهــر فيــه لــون الطــن ولا ريحــه ولا طعمــه وجــب 
أن يطهــر لــزوال التغــر وإن ظهــر أحــد أوصــاف الملقــى فالأمــر محتمــل ولم يجــزم فيــه 
بشــيء... والأظهــر النجاســة عمــا بالاســتصحاب«))) فالخــاف ناشــئ مــن واقــع 

الــراب هــل هــو مزيــل للنجاســة أم ســاتر فقــط؟ وهــو محــل البحــث والاجتهــاد. 
هــذا فيمــا يتعلــق بمســالك النظــر الفقهــي الــي نــص عليهــا الغــزالي رحمــه الله، لكنهــا 
غير محددة كما صرح بذلك حين قال: »فهذه خمسة أصناف من النظريات وهي: 
اللغويــة، والعرفيــة، والعقليــة، والحســية، والطبيعيــة، وفيــه أصنــاف أخــر يطــول تعدادهــا 
وهي على التحقيق تسعة أعشار النظر الفقهي، وليس في شيء منها قياس... بل 
كلــه نظــر علــى منهــاج نظــر العقــل يجــب وزنــه بالموازيــن الخمســة«))) فهــو لم يــدع فيهــا 
الحصــر بــل فتــح المجــال للبحــث عــن مســالك أخــرى تســاعد المجتهــد أثنــاء اجتهــاده في 

واقع النازلة، ويمكن إضافة مســلكي القرائن والحســاب إلى هذه المســالك. 

الحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، مصدر سابق، ج1، ص: 57. 	(((
ابــن الحاجــب، جامــع الأمهــات، تــح، أبــو عبــد الرحمــن الأخضــري الأخضــري، اليمامــة للطباعــة  	(((

والنشــر والتوزيــع، ط2، 1421 هـــ / 2000م، ص: 30 .
الطــراز: اســم لكتــاب »طــراز المجالــس« لأبي علــي الســند بــن عــدنان إبراهيــم الأســدي المصــري؛  	(((
وهــو فقيــه مالكــي تتلمــذ علــى أبي بكــر الطرطوشــي، وكان ســند أكثــر ملازمــة لــه، وجلــس 
لإلقــاء الــدروس بعــده. ألــف الطــراز شــرح بــه المدونــة نحــو الثلاثــن ســفرا، وتــوفي قبــل إكمالــه 
ســنة: 541 هـــ. ينظــر: محمــد مخلــوف، شــجرة النــور الزكيــة ، مرجــع ســابق، ج1، ص: 184.

الحطاب، مواهب الجليل، مصدر سابق، ج1، ص: 85.  	(((
الغزالي، أساس القياس، مصدر سابق ص: 41 ـ 43، بتصرف يسير . 	(((
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المطلــب الخامــس: مراعــاة المالكيــة لمســلكي النظــر في القرائــن والأخــذ بالعــد 
والحســاب في اجتهاداتهــم الفقهيــة

القرائــن والأمــارات الدالــة تعتــر مــن أهــم مســالك النظــر الفقهــي نظــرا لتنوعهــا 
واختلاف دلالتها، وقد أعطى الشــرع للقاضي أو الحاكم الرخصة في العمل بها، 
لهــذا يجــب عليــه أن يكــون فقيهــا بالقرائــن والأمــارات لمعرفــة أحــوال النــاس، وإلا 
ضاعــت حقــوق كثــرة، قــال ابــن فرحــون نقــا عــن ابــن العــربي: »علــى الناظــر أن 
يلحــظ الأمــارات والعلامــات إذا تعارضــت فمــا ترجــح منهــا قضــى بجانــب الترجيــح 
وهــو قــوة التهمــة ولا خــاف في الحكــم بهــا وقــد جــاء العمــل في مســائل اتفقــت 
عليهــا الطوائــف الأربعــة، وبعضهــا قــال بهــا المالكيــة خاصــة«))) وأوصــل المســائل 
الخاصــة الــي أخــذ فيهــا المالكيــة بالقرائــن إلى خمســن مســألة))) وهــذا دليــل واضــح 
علــى أن المالكيــة كانــوا يعتمــدون مســلك القرائــن لفهــم القضــايا المــراد تنزيــل الحكــم 
عليهــا، وذلــك جــزء مــن عمــل المجتهــد، وقــد حكــم الرســول ، بالقافــة وجعلهــا 
تـعََــالَ عَنـهَْــا قاَلـَـتْ:   ُ دليــا علــى ثبــوت النســب،مَا رُوِيَ أَنَّ عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَهُــوَ مَسْــرُورٌ تـبَـــْرُقُ أَسَــاريِرُ وَجْهِــهِ  »دَخَــل عَلَــيَّ رَسُــول اللَِّ صَلَّــى اللَّ
فـقََال: أَيْ عَائِشَةُ.، ألََْ تـرََيْ إِلَ مَُزّزٍِ الْمُدْلِِيِّ دَخَل فـرََأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا 
قَطِيفَــةٌ قـَـدْ غَطَّيـَـا رُءُوسَــهُمَا وَبـَـدَتْ أقَْدَامُهُمَــا، فـقََــال: إِنَّ هَــذِهِ الأقَـْـدَامَ بـعَْضُهَــا 
مِــنْ بـعَْــضٍ«))). فالحديــث أخــذ فيــه الرســول  بقرينــة القافــة، في تشــابه الأقــدام، 
وأثبــت بــه النســب وهــو ســبب ســروره، وذكــر ابــن فرحــون: »أن عمــر رضــي الله 
عنــه حكــم برجــم امــرأة إذا ظهــر بهــا حمــل وليــس لهــا زوج، وجعــل ذلــك يقــوم مقــام 
البينــة في أنهــا زانيــة«)))؛ وخصــص ابــن فرحــون للحكــم بالقرائــن فصــا خاصــا 
جــاء في بدايتــه قــال ابــن العــربي: »علــى الناظــر أن يلحــظ الأمــارات والعلامــات 
إذا تعارضــت فمــا ترجــح منهــا قضــى بجانــب الترجيــح... ولا خــاف في الحكــم 
بهــا، وقــد جــاء العمــل في مســائل اتفقــت عليهــا الطوائــف الأربعــة، وبعضهــا قــال 
بهــا المالكيــة خاصــة...«))) وذكــر خمســن مســألة يعمــل فيهــا بالقرائــن منهــا قولــه: 
ابن فرحون، تبصرة الحكام، مكتبة الكليات الأزهرية ط1، 1406هـ / 1986م، ج2، ص: 121 	(((

المصدر نفسه، ج2، ص: 126 	(((
البخاري، الجامع المسند الصحيح، كتاب الفرائض، باب القائف، رقم الحديث: 6771 	(((

ابن فرحون، تبصرة الحكام، مصدر سابق، ج1، ص: 242.  	(((
المصدر نفسه، ج1، ص: 121 	(((



169 مجلة المرقاة السنة الثالثة مجلد5 العدد الخامس 1442ه/2020م

ر في بــاد الإســام، أو ألقــى  »نحكــم بكفــر مــن تــردد إلى الكنيســة أو لبــس الــزنَُّّ
المصحــف في القــاذورات... لأن هــذه الأفعــال قرينــة دالــة علــى الكفــر وإن لم تكــن 

في نفســها كفــرا«)))
لاشــك أن القــارئ لكتــب الفقــه يلحــظ كثــرة اعتمــاد الفقهــاء علــى القرائــن؛ 
لأنهــا كاشــفة لواقــع النازلــة ومعينــة علــى ضبطهــا، ومســاعدة علــى التحقــق منهــا، 
ويدخــل في هــدا البــاب الخــرة الطبيــة في قضــايا النســب، ومســتجدات الطــب 
التاويــل رحمــه  الشــيخ  يقــول  الضــرورة،  عنــد  المعاصــر كنقــل الأعضــاء وزراعتهــا 
الثقــة وحــده المقبــول قولــه في وجــود ضــرورة محققــة  الطبيــب الخبــر  الله: »فــإن 
التلــف... ورأى بعضهــم  مــن  أو أعضائــه  المــوت،  مــن  المريــض  عاجلــة لإنقــاذ 
قبــول شــهادة الكافــر في الموضــوع... ولكــن المشــهور في المذهــب المالكــي أنــه 
لا يقبــل قــول غــر المســلم إلا عنــد تعــذر المســلم العــارف«))) بــل يمكــن الاســتعانة 
بالخــرة الموثــوق فيهــا في كل مجــالات الحيــاة المعاصــرة المعقــدة والدقيقــة؛ كالصناعــة، 
والتغذيــة، والخدمــات، ومجــال المــال والتجــارة، ونحــو هــذا ممــا يتوقــف علــى أهــل 
الخــرة والتجربــة الذيــن توفــرت فيهــم شــروط قبــول الاجتهــاد ليكونــوا محــا للثقــة، 
لأن المجتهــد ســيعتمد عليهــم في تنزيــل الحكــم الشــرعي علــى واقعــه الــذي بينــه لــه 
أصحــاب الخــرة، وهــذا مــا تقــوم بــه مؤسســة الاجتهــاد الجماعــي. وقــد نصــت 
مدونــة الأســرة المغربيــة علــى اعتمــاد الخــرة في ثبــوت النســب بعــد قرينــة الفــراش 
وإقــرار الأب، وشــهادة العدلــن، وبينــة الســماع جــاء في المــادة 158: »يثبــت 
النســب بالفــراش أو بإقــرار الأب، أو بشــهادة عدلــن، أو ببينــة الســماع، وبــكل 

الوســائل الأخــرى المقــررة شــرعا، بمــا في ذلــك الخــرة القضائيــة«))). 
أمــا مســلك العــد والحســاب فقــد اعتمــد الشــرع عليــه في كثــر مــن الأحــكام؛ 
وقــت  وتحديــد  رمضــان،  شــهر  ودخــول  للمــرأة،  العــدة  وأيام  الكفــارات،  مثــل 
الصــاة، ولا شــك أن وســائل العــد والحســاب تطــورت بشــكل لافــت، كمــا أن 

المصدر نفسه، ج1، ص: 126 	(((
محمــد التاويــل، زراعــة الأعضــاء مــن خــال المنظــور الشــرعي، مكتبــة الهدايــة، الــدار البيضــاء،  	(((

د.ط، د.ت، ص: 51
القانونيــة والقضائيــة،  العــدل، مدونــة الأســرة المغربيــة، منشــورات جمعيــة نشــر المعلومــة  وزارة  	(((

ص:60  ،2007 ابريــل  العــدد2، 
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دقتهــا وضبطهــا تطــور أيضــا، »فتحديــد مواقيــت الصــاة في القــديم كان يعتمــد 
علــى علامــات طبيعيــة وظواهــر كونيــة تتعلــق بحركــة الشــمس«)))، الآن أصبــح 
الاعتمــاد علــى هــذا أصعــب؛ نظــرا لظاهــرة العمــران في المــدن وارتفاعهــا، وانتشــار 
الإنارة في الشــوارع، فتدخــل الإنســان جعــل تلــك العلامــات الطبيعيــة مســتغنى 
عنهــا. وقــد أشــار القــرافي إلى هــذا عنــد حديثــه عــن أدلــة وقــوع الأحــكام فقــال: 
»وأمــا أدلــة وقوعهــا فهــي غــر منحصــرة فالــزوال مثــا... دليــل وقوعــه وحصولــه 
الموضوعــات  مــن  ذلــك  وغــر  الآلات...  وغــر  عليــه  الدالــة  الآلات  العــالم  في 

والمخترعــات الــي لا نهايــة لهــا«)))، 
ومن هذا القبيل؛ اعتماد المالكية على الحســاب لتحديد مدة الطهر والحيض 
والنفــاس قــال صاحــب الفواكــه الــدواني: »بمضــي مــدة أقــل الطهــر، واختلــف في 
قدرهــا فعنــد ســحنون مثــل ثمانيــة أيام، أو مثــل عشــرة أيام عنــد ابــن حبيــب، وقيــل: 
أقــل مــدة الطهــر خمســة عشــر يومــا وهــو المعتمــد«))) واعتمــد الفقهــاء علــى العــد 
والحســاب أيضــا للتمييــز بــن دم الحيــض المانــع مــن العبــادة وبــن دم الاســتحاضة 
الــذي لا يمنــع شــيئا، قــال خليــل: »ولمعتــادة ثلاثــة اســتظهار علــى أكثــر عادتهــا مــا 
لم تجــاوزه ثم هــي طاهــر«))) فــإن كانــت عــادة المــرأة في الحيــض ثلاثــة أيام ولم يتوقــف 
الــدم بعــد مــرور عادتهــا فإنهــا تســتظهر بثلاثــة أيام أخــرى وتغتســل بعــد ســتة أيام، 
وإن كانــت عادتهــا اثــي عشــر يومــا مثــا اســتظهرت بثلاثــة أيضــا واغتســلت بعــد 
خمســة عشــر يومــا. وهكــذا؛ فــا يمكــن قصــر هــذا المســلك علــى أبــواب الحيــض 
والنفــاس والعــدة بــل هــو قابــل للتطــور ليشــمل مســائل فقهيــة كثــرة كلمــا توقــف 
الحســم فيهــا علــى العــدد، ومــن ذلــك المعامــات الماليــة مثــل المبادلــة الــي تعتمــد 
علــى العــدد لتفــادي الوقــوع في ربا الفضــل، وتحديــد الآجــال الــي لا يجــوز تجاوزهــا 
ســها ســليم مكــداش، تغــر الأحــكام دراســة تطبيقيــة لقاعــدة )لا ينكــر تغــر الأحــكام بتغــر  	(((
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ص: 170
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الثلــث عــددا في باب  الســلم، وتحديــد مقــدار  مــال  كاليومــن في تســليم رأس 
الجوائــح، وتحديــد مقــدار نصــاب زكاة العــن بعشــرين دينــارا في الذهــب ومائــي 
درهــم في الفضــة، وتحديــد مقــدار زكاة الفطــر بالعــدد إذا مــا أخرجــت قيمــة وغــر 
ذلــك مــن مســائل الاجتهــاد الــي حــددت بالأعــداد مثــل عــدد الأيام المعتــرة في 
الغيبــة عــن الزوجــة، وعــدد الســنوات المعتــرة للحكــم علــى المفقــود بالمــوت، وتحديــد 
مســافة القريــب والبعيــد بعــدد الأيام الــي يقطــع بهــا تلــك المســافة، فمعظــم هــذه 

الأعــداد اجتهاديــة ولم يــرد نــص شــرعي إلا في القليــل منهــا. 
فنحــن الآن مطالبــون باعتمــاد كل الوســائل الإلكترونيــة، وخدمــات التكنولوجيــا 
الحديثة لتحديد مواقيت الصلاة بالحساب، واعتماد الأرقام الإلكترونية المعروضة في 
معاملات البورصة والمؤسسات المالية، واعتبار الكشف الرقمي الذي تصدره الأبناك 
والشركات المالية في الحكم على صحة المعاملة المالية وفسادها، والأخذ بعين الاعتبار 
الأرقام التي تصدرها المؤسسة الرسمية في مختلف قضايا المجتمع والتي تساعد الفقيه في 
إصدار حكم شرعي معين، خاصة في وقتنا المعاصر الذي أصبحت فيه الأعداد لغة 
معتــرة ومعــرة في كثــر مــن المجــالات، كعــدد حــالات الطــاق في منطقــة معينــة، وعــدد 
الوفيــات بمــرض معــن، وعــدد حــالات الإجهــاض، وعــدد الأطفــال الذيــن يولــدون 
خارج الزواج الشــرعي، وعدد نســبة التضخم، وغير ذلك من المعاملات المترتبة على 

العد والحساب التي لا يمكن للفقيه المعاصر أن يهمل النظر فيها. 
وفي الختــام؛ يمكــن القــول إن البحــث في مســالك النظــر الفقهــي عنــد الغــزالي 
تحتــاج إلى مزيــد مــن البحــث والدراســة، فهــي رغــم حصرهــا ووضوحهــا مــن حيــث 
الظاهــر، فإنهــا تحتــاج إلى تتبــع واســتقراء في كتــب الفقــه للوقــوف علــى المكانــة 
الــي تحتلهــا هــذه المســالك في القضــايا الفقهيــة، ولمعرفــة التطــور الــذي أحدثتــه 
في اجتهــادات الفقهــاء قديمــا. وقــد حــاول هــذا البحــث رغــم تواضعــه أن يلفــت 
انتبــاه القــراء إلى وعــي فقهــاء المالكيــة بهــذه المســالك مــن خــال بيــان مــدى قــوة 
حضورهــا في بعــض القضــايا الفقهيــة الــي توقــف عندهــا هــذا المقــال، وقــد رمــت 
فيــه إلى الاختصــار ليشــمل أكثــر عــدد ممكــن مــن الوقائــع الفقهيــة الــي اســتثمر 

فيهــا المالكيــة هاتــه المســالك. 
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المذاهــب لا يؤثــر ســلبا  الدراســة أن اختــاف  تبــن مــن خــال هــذه  وقــد 
علــى الثــروة الفقهيــة الــي تزخــر بهــا حضــارة المســلمين، بــل يســاعد علــى التنــوع 
والتكامــل كمــا اتضــح مــن هــذا المقــال الــذي جمــع بــن رؤيــة الإمــام الغــزالي لمســالك 
النظــر الفقهــي وبــن تطبيــق هــذه المســالك في فــروع الفقــه وجزئياتــه عنــد المالكيــة، 
ممــا يدعــو إلى ضــرورة تجــاوز التعصــب المذهــي والانفتــاح علــى مــا تمتلكــه المذاهــب 
الفقهية المتنوعة من قواعد ومناهج علمية دقيقة للخروج بموسوعة فقهية لا تتجاوز 
الاختلافات المذهبية وخصائصها المختلفة، ولا تعتبرها وسيلة للتفرقة بين المسلمين. 

ومن خلال ما سبق فقد خلص هذا البحث إلى النتائج التالية: 
1- إن مســالك النظــر الفقهــي عنــد الغــزالي ليســت فقــط قواعــد نظريــة مجــردة عــن 
العمل الفقهي، بل هي خرجت من رحم الفقه تطبيقا وانتمت إلى أصوله تنظيرا؛ 
ليــس  النظــر الفقهــي  الغــزالي مــن الحديــث عــن مســالك  2- إن قصــد الإمــام 
حصرهــا في عــدد معــن لا يجــوز الخــروج عنــه، بــل غايتــه لفــت انتبــاه الناظــر فيهــا 
إلى تتبــع مثــل هــذه المســالك في عمــل الفقهــاء لاســتخراج مســالك أخــرى يمكــن 

أن تســاعد المجتهــد في البحــث والنظــر وتنزيــل الحكــم المناســب علــى محلــه. 
3- إن الباحثــن المعاصريــن في حاجــة إلى الانفتــاح علــى علــوم إنســانية أخــرى مثــل؛ 
علم الاجتماع، وعلم النفس، وعلم الاقتصاد وغيره للاستفادة من مناهج هذه العلوم 
والبحث فيها عن مسالك النظر الفقهي في كثير من مستجدات الحياة المعاصرة؛ 

4- إن الاجتهــادات الفقهيــة في المذهــب المالكــي تعتــر ثــروة علميــة كبــرة يجــب 
الانكبــاب علــى دراســتها لاســتخراج مجموعــة مــن مســالك النظــر الأخــرى الــي 
اعتمدوهــا في ترجيحاتهــم الفقهيــة، وهــي قابلــة للتطــور لتســاير عصــرنا الحاضــر مثــل 

مســلك القرائــن ومســلك العــدد. 
5- إن دراســة مســالك النظــر في العمــل الفقهــي المالكــي تحتــاج إلى جهــد جماعــي 

مؤسســاتي يوحــد الجهــد والوقــت ويجنــب التكــرار والاجــرار. 
وفي الأخــر أســال الله أن يوفقــي لمــا فيــه الخــر والصــاح، وأن يجنبــي الجهــل 
والغــرور، ويحفظــي مــن كل ســوء ومكــروه. وصلــى الله وســلم وبارك علــى ســيدنا 

محمــد وعلــى ألــه وصحبــه أجمعــن. 
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